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  نظرية العلم اليقيني في الفقه والقضاء الإداري

  مع التركيز على محكمة العدل العليا
  )دراسة مقارنة(

  

  *خالد الزبيدي

  

  صـلخم
إذا كان علم الأفراد بالقرارات الإدارية يتحقق قانونا بوسيلتين هما النشر والتبليغ، فقد أضاف إليهما القضاء الإداري وسيلة 

ي، عندما يتحقق علم الفرد بالقرار من خلال قرائن معينة حتى من غير أن تقوم الإدارة بنشر قراراتها ثالثة هي العلم اليقين
  .أو تبليغها

وتثير النظرية جملة من التساؤلات تتعلق بجوهرها وأساسها القانوني، وموقف الفقه والقضاء الإداري منها، وشروط تحقق 
وهو ما درسناه في مبحثين . زاءها، وتطبيقات محكمة العدل العليا في هذا الصددالعلم اليقيني، وإثباته، وضمانات الأفراد إ

خصصنا الأول لمفهوم نظرية العلم اليقيني وشروطها، وأفردنا الثاني لإثبات العلم اليقيني، وأنهينا البحث بخاتمة بينا فيها 
  .بعض ما خلصنا إليه من استنتاجات

  .قضاء الإداري، محكمة العدل العليا، اليالعلم اليقين :الكلمـات الدالـة

  

  مقدمــةال
  

إذا كان القرار الإداري يعد واحدا من أهم الامتيازات التي 
تتمتع بها الإدارة في علاقاتها مع الأفراد لما له من قوة 
الإلزام القانوني، ولتأثيره المباشر في مراكزهم القانونية 

 –رع فإن المش. ومصالحهم، بل في حقوقهم وحرياتهم
أفرد هذه القرارات بنظام قانوني خاص، يؤمن  -بالمقابل 

من الضمانات الجدية للأفراد في مواجهة الإدارة عند  اًعدد
لعل من أهمها كفالة حقهم في الطعن . استعمالها لهذا الامتياز

بها أمام القضاء الإداري خلال مدة محددة تحتسب من تاريخ 
النشر والتبليغ، : هما علمهم بالقرار، الذي يتم بوسيلتين
التي تمثل ) العلم اليقيني(أضيفت إليهما لاحقا وسيلة ثالثة هي 

تلك النظرية التي أثارت جدلا . جوهر النظرية في بحثنا هذا
ومع . واسعا في الفقه والقضاء الإداري بين مؤيد ومعارض

إلى حد كبير، إلا أنه  –اليوم  –أن نطاق هذا الجدل قد تقلص 
  .م يحسم بشكل نهائي بعدلم ينته ول

ونظرا لأهمية الموضوع الذي تتجاذبه فكرتان رئيستان 
هما استقرار المراكز والأوضاع القانونية من جهة، وحماية 

حقوق الأفراد وبخاصة حق التقاضي من جهة أخرى، 
ولاختلاف اتجاهات الفقه، وتباين التطبيقات القضائية بصدد 

اتها فقد اخترناه محورا الكثير من تفاصيل النظرية وجزئي
  .لدراستنا هذه

إن البحث في نظرية العلم اليقيني يثير جملة من 
فما هو جوهر هذه النظرية؟ . التساؤلات التي تقتضي الإجابة

وأين تجد أساسها القانوني؟ وما موقف الفقه الإداري منها؟ 
وهل ثمة شروط وضوابط تكفل التأكد من تحقق هذا العلم، 

ت ذاته ضمانات للأفراد إزاء الإدارة التي وتمثل في الوق
تدعي بتحققه؟ وكيف يمكن إثبات وقوع العلم اليقيني؟ وبأية 
وسيلة من وسائل الإثبات؟ وما هي تطبيقات القضاء الإداري 
في هذا الصدد، وبخاصة قضاء محكمة العدل العليا؟ ثم هل 

  لنا أن نخرج بصورة لمستقبل هذه النظرية؟
دقيقة وقاطعة عن أغلب هذه التساؤلات، إن إعطاء إجابة 

وبخاصة في ظل غياب النصوص . هو أمر ليس باليسير حتما
التشريعية وتباين اتجاهات الفقه والقضاء الإداري بشأنها، مما 
يستوجب إجراء دراسة تحليلية شاملة لهذه النظرية ولتطبيقاتها 

في وقد ارتأينا أن نقسم البحث إلى مبحثين، ندرس . القضائية
أولهما مفهوم نظرية العلم اليقيني وشروطها، ونخصص الثاني 
لدراسة إثبات العلم اليقيني، وننهي بحثنا بخاتمة نوضح فيها 

  .عدداً من الآراء والاستنتاجات التي خلصنا إليها من البحث
تاريخ . ، عمان، الأردنجامعة الإسراء الخاصةكلية الحقوق،  ∗

  .11/5/2006، وتاريخ قبوله 24/8/2005استلام البحث 
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  المبحث الأول
  مفهوم نظرية العلم اليقيني وشروطها

  
فية، تقتضي بيان إن دراسة نظرية العلم اليقيني دراسة وا

مفهوم هذه النظرية، وتأصيلها القانوني، وموقف الفقه 
وهو . الإداري منها، ثم البحث في شروط تحقق العلم اليقيني

  .ما نوضحه في مطالب ثلاث متتالية
  

  المطلب الأول
  مفهوم نظرية العلم اليقيني وتأصيلها

  
  مفهوم نظرية العلم اليقيني: أولا

قرارات الإدارية بالنشر والتبليغ يتحقق علم الأفراد بال
وهما وسيلتان نص عليهما القانون ونظم أحكامهما ). الإعلان(

وبين آثارهما المتمثلة في نفاذ القرارات الإدارية بحق الأفراد 
 –إلا أن ذلك لا يعني . وسريان مدد الطعن في تلك القرارات

إذ قد . أن هذا العلم لا يتحقق من غيرهما –بالضرورة 
ل علم الفرد بالقرار الإداري حتى من غير أن تقوم يحص

ويتم ذلك إما بمبادرة من . الإدارة بنشر قراراتها أو تبليغها
  .صاحب الشأن واجتهاد منه أو بناء على عمل الإدارة

إن تحقق علم الفرد بالقرار الإداري بهذه الوسيلة هو ما 
. (La Connaissance Acquise)) العلم اليقيني(يطلق عليه 

وهي نظرية قضائية من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي الذي 
وأحاطها بضمانات لتحقيق التوازن بين  ،وضع شروطها

  .)1(حقوق الأفراد ومصلحة الإدارة التي تمثل المصلحة العامة
ومفاد هذه النظرية أنه إذا ثبت علم صاحب الشأن 

لجهالة بمضمون القرار الإداري وبمحتوياته علما يقينيا نافيا ل
شاملا، بما يسمح له أن يحدد مركزه فيه وموقفه منه، فإن هذا 
العلم يقوم مقام النشر أو التبليغ في تحقيق قصد المشرع 
وغايته من وجودهما، فيحقق الأثر القانوني المتمثل في نفاذ 
هذه القرارات بحق أصحاب الشأن، اعتبارا من تاريخ ثبوت 

  .)2(هذا العلم اليقيني
لتبليغ ليسا غاية في ذاتهما، بل هما مجرد وسيلة فالنشر وا

ق علم صاحب الشأن بالقرار بما يترتب على ذلك من قحتل
آثار، فإذا ما تحقق علمه بأية وسيلة أخرى على وجه قاطع 
بصدور القرار وبمضمونه، وفقا للشروط التي وضعها 
القضاء الإداري، ترتبت بحقه الآثار القانونية ذاتها التي 

  .)3(على النشر والتبليغتترتب 
لقد نقل القضاء الإداري العربي في مصر والأردن هذه 

النظرية عن القضاء الإداري الفرنسي وطبقها حتى أصبحت 
بمثابة المبدأ القضائي المستقر بالرغم من عدم النص عليها 

، ومن الشواهد على ذلك ما جاء في حكم المحكمة )4(تشريعيا
القرارات الفردية التي (... من أن الإدارية العليا المصرية 

ميعاد الطعن فيها من " يسري"تمس مراكز قانونية ذاتية 
تاريخ إعلانها إلى صاحب الشأن، ويقوم مقام النشر والإعلان 

  .)5()تحقق علم صاحب الشأن به علما يقينيا لا ظنيا
ها على ؤأما محكمة العدل العليا في الأردن، فقد اطرد قضا

إذ أقرت اعتماد هذه الوسيلة . ني يسد مسد التبليغأن العلم اليقي
استقر (... منذ فترة ليست بالقصيرة فقضت في أحد أحكامها 

القضاء على أن علم صاحب الشأن بالقرار الإداري يقوم مقام 
الإعلان أو النشر ولو لم يتعرض قانون تعديل تشكيل المحاكم 

القرارات النظامية إلا لحالتي النشر والإعلان في تبليغ 
الإدارية، ولكنهما وسيلة للعلم فقط، فإن تحقق العلم عن غير 

  .)6(...)طريقهما، يؤدي إلى بدء سريان مدة الطعن 
ويسري العلم اليقيني بوصفه وسيلة لنفاذ القرارات 
الإدارية مهما كان نوعها صريحة أم ضمنية أم سلبية، لاسيما 

قرارات (... ة هما أن النوعين الأخيرين من القرارات الإداري
لا تعلن ولا تنشر، فلا يسري الميعاد في حق الطاعن ما لم 

  .)7()يعلم بالقرار علما يقينيا
  
  تأصيل نظرية العلم اليقيني: ثانيا

إذا كانت نظرية العلم اليقيني هي نظرية قضائية من صنع 
مجلس الدولة الفرنسي، فإن المتتبع لما صدر عنه من أحكام 

نظرية، يجد أنها قد مرت بمراحل متعاقبة إلى تطبيقا لهذه ال
  .)8(أن وصلت إلى وضعها الحالي

فقد أخذ مجلس الدولة منذ مطلع القرن الماضي بالنظرية؛ 
فقضى بأن العلم اليقيني بالقرار الإداري يقوم مقام النشر أو 
التبليغ، وفي حالة ثبوته يسري ميعاد الطعن في القرار من 

دا إلى أية قرينة يستنتج منها علم صاحب تاريخ هذا العلم، مستن
ومنها طلب الطاعن تفسيرا للقرار من الجهة  ،الشأن بالقرار

التي أصدرته، تنفيذ القرار تنفيذا جبريا من قبل الإدارة، إقرار 
  .)9(صاحب الشأن بسبق علمه بالقرار محل الطعن

لقد استمر قضاء المجلس على الأخذ بهذه النظرية إلى أن 
الذي عد سابقة  (Croix Exautifier)مه في قضية أصدر حك

إذ قضى بأن العلم اليقيني الذي لا  ؛في مسلك جديد للمجلس
يستند إلى نشر أو إلى تبليغ لا يؤدي إلى بدء سريان ميعاد 

ويرى جانب من الفقه أن لهذا الاتجاه الجديد . )10(الطعن
هذه  مسوغات عدة، منها رعاية مصلحة الأفراد، ولأن اعتماد
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الوسيلة أمر يتنافى مع منهج المجلس المتمثل في التخفيف عن 
الأفراد وتلمس الأعذار لهم من تأخير سريان الميعاد ما 

  .، إضافة إلى أسباب أخرى نعرض لها لاحقا)11(أمكن
بتنفيذ صاحب  وقد واصل المجلس قضاءه هذا، فلم يعتد
، كما قضى )12(الشأن للقرار كقرينة على علمه به علما يقينيا

بأن اتخاذ المدعي إجراءات قضائية تتمثل في إقامة دعوى 
أمام مجلس الدولة بسبب قرار العمدة القاضي بعزله من 
الوظيفة، وإرساله خطابا بذلك إلى نائب المحافظ، لا يعد ذلك 
كله قرينة على العلم بالقرار، ولا يعد تبليغا صحيحا للطاعن 

  .)13(يحسب منه ميعاد الطعن بالإلغاء
ولعل من أهم الأحكام التي تجلت فيها صرامة المجلس 

 (Cuyomard)وتشدده في تطبيقه لهذه النظرية حكمه في قضية 
تسلم صاحب الشأن الذي لم يبلغ بالقرار الصادر  القاضي بأن

بفصله نسخة من هذا القرار وانقطاع صرف راتبه الشهري 
  .)14(بناء على ذلك، لا يحل ذلك كله محل التبليغ

ومع أن مجلس الدولة قد عاد وأخذ بالعلم اليقيني في حكم 
لاحق صدر بعد بضعة أشهر من الحكم الذي أشرنا إليه 

، وبرغم صدور أحكام )15(مستندا في ذلك إلى تظلم الطاعن
أو التوقيع عليه  )16(أخرى اعتبرت تنفيذ القرار تنفيذا ماديا

ه يبدو مستمرا على ، إلا أن)17(قرائن على تحقق العلم اليقيني
ق هذه بيالنهج ذاته المتمثل في التضييق ما أمكن من نطاق تط

النظرية وحصرها في حالات محددة تسري أغلبها بحق 
، والميل نحو إحلال وسائل -كما سنرى لاحقا – )18(الإدارة

ومن . العلم الأخرى محل العلم اليقيني وبخاصة التبليغ
بدء سريان ميعاد الطعن في الشواهد على ذلك أنه أجاز تحديد 

القرار الإداري الذي يستند في صدوره إلى حكم صادر من 
، )19(محكمة الاستئناف بتاريخ تبليغ هذا الحكم إلى المدعي

كما قضى بأن المذكرة التي تم توقيعها بمثابة عقد للتطوع في 
  .)20(الخدمة في حضور صاحب الشأن تعد تبليغا له

تحليل هذه الأمثلة لقضاء ويستنتج بعض الفقهاء من 
بالقرار  ،المجلس أنه يميل إلى إحلال فكرة العلم شبه الرسمي

، وهي كما يرى آخرون مرحلة انتقالية )21(محل العلم اليقيني
بين نظرية العلم اليقيني على إطلاقها وبين العلم الرسمي 

  .)22(المنظم قانونا الذي لا يتأتى إلا بالنشر أو التبليغ
فق إلى حد كبير مع هذا الرأي، نعتقد بأن ونحن إذ نت

المجلس يميل إلى العلم الرسمي بالقرار الحاصل عن طريق 
ويبدو ذلك  ،التبليغ في الغالب وليس العلم شبه الرسمي

كله، ولكن برغم ذلك . واضحا من أحكامه التي أشرنا إليها
العلم اليقيني من بين وسائل ومع أن الفقه في فرنسا لا ي عد

، فإن مجلس الدولة )23(سريان مدة الطعن بالإلغاء بدء

عن نظرية العلم اليقيني، وإن قلص نطاق  الفرنسي لم يتخلَّ
  .تطبيقها إلى حد كبير

  
  المطلب الثاني

  موقف الفقه الإداري من نظرية العلم اليقيني
  

  الآراء المعارضة للنظرية: أولا
ا على هذه النظرية لمخاطره هيةالآراء الفقناوء أغلب 
ولما تنطوي عليه من  – يرى الفقهاءكما  –حقوق الأفراد 

  :نلخص أهمها فيما يلي )24(مساوئ
ن جوهر نظرية العلم اليقيني يتمثل في أن علم صاحب إ -1

ولما كان هذا . الشأن بالقرار يقوم مقام النشر أو التبليغ
العلم يأتي بوسائل الفرد الخاصة وباجتهاده الذاتي، فإنه لا 

ليه في كثير من الأحيان وصف العلم الحقيقي، يصدق ع
فهو لا يعلم في الغالب بمضمون القرار أو محتواه ولا 

فالعلم هنا هو علم ظني أو . يحيط بعناصره جميعا
ويرد على ذلك بأن . )25(افتراضي وليس علما حقيقيا

القاضي الإداري يتحقق من مدى توفر شروط العلم 
  .ر الحماية المطلوبة للأفراداليقيني كافة، الأمر الذي يوف

شيدت هذه النظرية على أساس القرائن التي يستنتج منها  - 2
القاضي الإداري وفقا لسلطته التقديرية علم صاحب الشأن 

بين  يتراوحوقد ثبت أن القضاء . أو عدم علمه بالقرار
المرونة في الأخذ بهذه القرائن تارة، والتشدد في تطبيقها 

رونة هذه النظرية وعدم قيامها على تارة أخرى، بالنظر لم
ويرد على ذلك المدافعون عن النظرية . أسس محددة قاطعة

بل إن العلم . بأن العلم اليقيني لا يقوم وحده على القرائن
الحاصل عن طريق النشر أو التبليغ مبني هو الآخر على 

  .)26(أساس القرينة، والأمر لا يختلف في الحالتين
طبق إلا حين يتخلف النشر أو إن هذه النظرية لا ت -3

التبليغ، وهنا يتحمل الفرد تبعات تقصير الإدارة أو 
إذ ينبغي عليه . تراخيها عن القيام بواحد من أهم واجباتها

أن يجتهد في معرفة القرار الذي يمسه، ومعرفة مضمونه 
  .)27(وعناصره كافة

إن هذه النظرية غير مشروعة، لخروج المحكمة من  -4
، )28(ضمان حق الدفاع لصاحب الشأن اختصاصها وعدم

ونرد على ذلك بالقول إن أساس مشروعية نظرية العلم 
اليقيني هو القضاء الذي يعد مصدرا مهما من مصادر 
مبدأ المشروعية؛ فهي نظرية قضائية أسوة بأغلب 
نظريات القانون الإداري الذي يوصف بأنه قانون 

تلك  ولو سايرنا هذا المنطق لوصمنا جميع. قضائي
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النظريات بعدم المشروعية، أما حق الدفاع فإن التطبيقات 
القضائية تشهد بأنه مصان لأصحاب الشأن، وبأن القضاء 
يتثبت من تحقق العلم اليقيني، ويتشدد في إثبات حصوله، 

لا بل أن . ويتيح لأصحاب الشأن دحض الادعاء بوقوعه
لم الأفراد في حالات غير قليلة هم الذين يتمسكون بالع

  .اليقيني تجاه الإدارة كما سنرى لاحقا
فالعلم . لم تعد هذه النظرية مهمة من الناحية العملية -5

عديم الفائدة، لأنه إذا ) النظام(اليقيني بالقرار التنظيمي 
أغلق طريق الطعن بالنسبة لفرد أو أفراد بذواتهم استنادا 
إلى تحقق هذا العلم، فإنه سيبقى مفتوحا بالنسبة لباقي 

أما القرارات الفردية، فإذا . حاب الشأن إلى أن تنشرأص
ما ألزم القانون الإدارة بتسبيبها، فإن العلم بمضمون 
 ؛القرار يصبح غير ذي جدوى حتى لو نفذته الإدارة جبرا

وذلك لا يتم إلا . لأن الأفراد يجب أن يعلموا بأسبابه
 أما القرارات غير المسببة فإن القضاء الإداري. بالتبليغ

يتطلب شروطا عسيرة التحقيق لتطبيق النظرية مما 
عن النظرية  ينومع تسليم المدافع. )29(يجعلها شبه مشلولة

بهذا النقد إلا أنهم يرون أن الطعن بالقرار غير المنشور 
أو غير المبلغ استنادا إلى العلم اليقيني، سوف يحث 
الإدارة على القيام بواجبها في نشر القرار أو تبليغه 

  .)30(صحاب الشأنلأ
إن عدم تطبيق نظرية العلم اليقيني وإهمالها يحقق فائدة  -6

فهو يوفر الوقت الذي يستغرقه . كبيرة للقضاء الإداري
القاضي الإداري في بحث تحقق العلم اليقيني لدى الطاعن 
أو تخلفه، ومن ثم قبول الدعوى شكلا أو عدم قبولها، مما 

من حدة بطء العدالة  يساعد القضاء الإداري على التخفيف
، ونرد بدورنا على هذا النقد بأننا إذا سايرنا )31(الإدارية

هذا المنطق فيجب أن نسلب القضاء الإداري اختصاصه 
في نظر الكثير من الطعون لمجرد أن حسم الوقائع 

  .المتعلقة بها، والتأكد من تحققها يستغرق وقتا طويلا
  
  الآراء المؤيدة للنظرية: ثانيا

الانتقادات التي وجهت إلى نظرية العلم اليقيني، إلا برغم 
أن هناك من أيد النظرية لما تنطوي عليه من مزايا، نلخص 

  :)32(أبرزها بما يلي
إذ تعمل  ؛إن نظرية العلم اليقيني تضمن حقوق الأفراد -1

على استقرار المراكز والأوضاع القانونية وثباتها ، وعدم 
يلة من الزمن، فأعمال هذه ها معلقة أو مهددة فترة طوئبقا

لسريان مدة الطعن  النظرية يقتضي تحديد تاريخٍ معين

وتتضح أهميتها . بالإلغاء، ينقضي هذا الحق بانقضائها
بشكل خاص عندما تتراخى الإدارة أو تهمل في نشر أو 

وفي حالة بعض القرارات . تبليغ قراراتها عمدا أو إهمالا
لأصحاب الشأن كالقرارات  الإدارية التي لا تنشر ولا تبلغ

  .الضمنية والسلبية
إن فكرة العلم اليقيني لا تطبق على الأفراد فحسب، بل  -2

وهو ما سلكه مجلس الدولة الفرنسي، . على الإدارة أيضا
الذي طبقها ضمن حدود ضيقة جدا تقتضيها المصلحة 

فبالنسبة للإدارة العامة استقر قضاء المجلس على . العامة
بالإلغاء في القرار الإداري تبدأ من يوم أن مدة الطعن 

وصول القرار إلى حوزتها، وأجاز إثبات هذه الواقعة 
أما المجالس الإدارية التي خولت . )33(بطرق الإثبات كافة

قانون الاختصاص بإصدار قرارات إدارية كالمجالس 
البلدية ومجالس المحافظات ومجالس المؤسسات العامة، 

عضاءها على علم أكيد بالقرارات فقد عد مجلس الدولة أ
بمضامينها بحكم  إلمامهمالصادرة عن مجالسهم، وعلى 

إسهامهم في مناقشتها وإقرارها، وذلك من تاريخ الجلسة 
. التي تم دعوتهم لحضورها أو التي شاركوا فيها فعلا

ولهذا فإن مدة الطعن في هذه القرارات بالإلغاء تسري 
  .)34(قراربالنسبة إليهم من يوم صدور ال

  
  المطلب الثالث

  شروط نظرية العلم اليقيني
  

تأسيسا على الأصل القضائي لنظرية العلم اليقيني، فقد عني 
القضاء الإداري بوضع شروط وإجراءات محددة لتطبيق هذه 
النظرية غايتها الحرص على تمام العلم وشموله وثبوته في 

ي بما يؤدي ورتب على تخلفها تخلف العلم اليقين. تاريخ معلوم
إليه ذلك من آثار قانونية تتمثل في عدم نفاذ القرار بحق 
أصحاب الشأن، ومن ثم سريان ميعاد الطعن بالإلغاء بحقهم 

 –في تقديرنا  –وبقاء هذا الميعاد مفتوحا، وهذه الشروط تمثل 
ضمانات أقرها القضاء للأفراد إزاء الإدارة عند إعمال هذه 

  .ط تفصيلا في بندين متعاقبينالنظرية، وسنبحث هذه الشرو
  

أن يكون العلم بالقرار علما يقينيا لا ظنيا وثابتا لا : أولا
  افتراضيا

ومضمون هذا الشرط هو وجوب ثبوت علم صاحب 
الشأن بالقرار الإداري بشكل قاطع غير مبني على الشك أو 

وهو من المبادئ . )35(الظن أو الافتراض أو الاحتمال
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ومن الشواهد على ذلك ما جاء في حكم . القضائية المستقرة
قضاء هذه (... محكمة القضاء الإداري المصرية من أن 

المحكمة قد استقر على إمكان قيام العلم الحقيقي مقام الإعلان 
أو النشر، واشترط لذلك أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا 

وما قضت به محكمة العدل العليا من أن  )36(...)افتراضيا 
لعلم بقرار مجلس نقابة المحامين المطعون فيه يقتضي ا(... 

  .)37(...)أن يكون يقينيا لا افتراضيا 
ويتعين أن يتحقق هذا العلم اليقيني من قبل صاحب الشأن 
ذاته، لذلك لا يعد علم من هم سواه علما منه بالقرار حتى لو 

مجرد إعلان إخوة المدعي بهذا (... لأن  ئهكانوا من أقربا
لا يقطعان في علم المدعي بمضمون ... وتنفيذ مقتضاهالقرار 

إذ قد لا يطلع . القرار بجميع عناصره ومحتوياته علما يقينيا
وهو ما أخذت به محكمة . )38(...)الإخوة أخاهم على القرار 

كون ابن المستدعي موظفا (... إذ قضت بأن  ؛العدل العليا
 يكفي في وزارة الزراعة ويطلع على قرارات التفويض لا

لاعتبار المستدعي بالذات عالما بالقرار علما يقينيا، لأن 
التبليغ أو العلم اليقيني يجب أن يكون حقيقيا لا ظنيا أو 

  .)39(...)افتراضيا 
إلا أن المحكمة الإدارية العليا ذهبت في قرار حديث إلى 

إذا كان من الصحيح (... عكس اتجاهها السابق فقضت بأنه 
لم يثبت علمها بالقرار المطعون فيه عند  أن المطعون ضدها

صدوره، إلا أن زوجها أرسل خطابا إلى الجهة المختصة 
الإدلاء بها إلا من خلال  مكنتهيحوي بيانات ماكان في 

زوجته المطعون ضدها باعتبارها صاحبة الصفة في التعامل 
وتوصلت المحكمة  )40(...)مع الهيئة المطعون في قرارها 

بينما ثبتت . ة إلى تحقق علم الزوجة بالقرارمن تلك القرين
محكمة العدل العليا على نهجها ذاته الذي سلكته منذ فترة غير 
قصيرة؛ فقضت بأن اطلاع الوكيل على لائحة جوابية في 
قضية أخرى تتضمن خلاصة عن القرار المطعون به لا 
يشكل علما يقينيا بالقرار بالنسبة للموكل بل هو مجرد علم 

  .)41(افتراضي ظني أو
ومن الأحكام الحديثة التي أكدت فيها محكمة العدل العليا 
تمسكها بهذا الشرط وتشددها في تطبيقه حكمها برد الدفع 
بحصول العلم اليقيني بقرار مجلس نقابة المحامين المتضمن 
عدم قبول متدربين جدد إلى حين إنشاء مركز تدريبي ملائم؛ 

ا القرار طالبين إلغاءه، فكان إذ تقدم المستدعون بطعن في هذ
من بين الدفوع التي أبداها ممثل النقابة تقديم الطعن بعد فوات 
المدة القانونية لأن الطاعنين قد علموا بالقرار علما يقينيا 
مستندا في ذلك إلى أن القرار الطعين جرى تعليقه في لوحة 
إعلانات نقابة المحامين وصالة مجمع النقابات، وتناقلته 

صحف المحلية وعقدت بشأنه الندوات التلفزيونية واحتشدت ال
إلا أن المحكمة ردت هذا الدفع مؤسسةً . من أجله الاعتصامات

كانوا وقت صدور القرار على  المستدعينحكمها على أن 
مقاعد الدراسة الجامعية وحصلوا على البكالوريوس في 

ئنان ولا يمكن الاطم(... الحقوق بعد صدور القرار الطعين 
إلى حد الرضا الوجداني بأنهم يجب أن يطلعوا على ما يعلق 
على لوحة إعلانات نقابة المحامين وصالة مجمع النقابات 
وحتى متابعة الموضوع في وسائل الإعلام المشار إليها في 

وإذ لم (... وبناء على ذلك قضت المحكمة بأنه  )42(...)الدفع 
ر المشكو منه أو علموا به يثبت أن المستدعين قد تبلغوا بالقرا

من قانون محكمة ) أ/12(بإحدى الطرق المشار إليها في المادة 
العدل العليا أو علموا به علما يقينيا لا يتطرق إليه الشك فإن 

  .)43(...)مقبولة شكلا وهذا الدفع واجب الرد ... دعواهم تكون
يلاحظ على هذا القرار أن المحكمة لم تعترف بتحقق 

قيني بالقرار برغم ما رافقه من  أصداء إعلامية العلم الي
وشعبية واسعة، ونحن نؤيد موقف المحكمة هذا الذي جاء 
منسجما مع مضمون هذا الشرط ومتطلبات حماية حقوق 
الأفراد، في حين عدت المحكمة الإدارية العليا ما أحاط 
بصدور القرار من أصداء إعلامية وشعبية قرائن كافية 

  .)44(اليقينيلتحقق العلم 
ونظرا لارتباط هذا الشرط؛ أي ثبوت العلم بالقرار علما 
يقينيا حقيقيا بمسألة على جانب كبير من الأهمية وهي ميعاد 
الطعن بالإلغاء، فقد استقر القضاء الإداري على أن التحقق 
من قيام هذا الشرط هو أمر تجريه المحكمة من تلقاء نفسها 

  .)45(بالنظام العامبغير حاجة للدفع به لتعلقه 
  
  شمول العلم اليقيني: ثانيا

يشترط لقيام العلم اليقيني، أن يكون شاملا لعناصر القرار 
الإداري كافة، بما يمكن صاحب الشأن من تبين مدى مساس 
هذا القرار بمصلحته، ومن ثم تحديد مركزه القانوني إزاءه، 

نية وهو شرط يتلازم مع الشرط السابق ويشكل الضمانة الثا
  .)46(للأفراد

وعناصر القرار الإداري هي الشكل والاختصاص 
والمحل والسبب والغاية، وعلم صاحب الشأن بهذه العناصر 
يتيح له الفرصة لتبين مركزه القانوني الجديد من خلال محل 

، لذلك لا يجزي العلم بأجزاء )47(القرار على وجه الخصوص
أحكام القضاء  من القرار أو ببعض فقرات منه، وقد اطردت

فذهبت المحكمة  ؛الإداري على وجوب توفر هذا الشرط
الإدارية العليا إلى أن العلم اليقيني بالقرار الإداري يجب أن 
يكون شاملا لكل عناصر القرار بطريقة تمكن صاحب الشأن 
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من معرفة حقيقة مركزه القانوني المترتب على هذا القرار، 
  .)48(وأن يحدد طريقة للطعن فيه

ما قام الدليل  إذا(... أما محكمة العدل العليا فقضت بأنه 
القاطع وفقا لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم 

يكون  بحيثصاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا افتراضيا 
شاملا لجميع محتويات القرار ومؤداه، فإنه يجب في هذه 

  .)49()...الحالة أن تحسب مدة الطعن من تاريخ هذا العلم 
ويقتضي هذا الشرط أن يشمل العلم اليقيني علم صاحب 
الشأن بالغاية الحقيقية للقرار أو الهدف الذي ابتغت الإدارة 
تحقيقه من إصدار قرارها، بوصفه أحد أهم عناصر القرار 
الإداري، إذ في ضوء ذلك الهدف يتسنى له إدراك مدى تأثير 

نت الإدارة قد القرار في مركزه القانوني، خصوصا إذا كا
اتخذت القرار وسيلة لتحقيق غاية غير ظاهرة في منطوق 
قرارها أو استهدفت تحقيق غاية غير تلك التي أعلنتها في 

لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن . )50(قرارها
بإلغاء قرار نقل الموظف الذي صدر وسيلة لتخطيه في 

علم (... لقانوني لأن الترقية والمقدم بعد فوات الميعاد ا
صاحب الشأن في هذه الحالة لا يكون علما كافيا بمضمون 
القرار وأهدافه ومراميه إلا من تاريخ صدور قرار التخطي 

ليس تطبيقا  –في تقديرنا  –وهذا الحكم . )51()في الترقية
لنظرية العلم اليقيني، بقدر ما هو تطبيق للقواعد العامة التي 

من التقيد بميعاد الطعن، ومنها الحالة  تستثني حالات معينة
التي يعالجها هذا القرار وهي ظهور المصلحة بعد انقضاء 

  .)52(ميعاد الطعن بالإلغاء
أما ركن السبب في القرار الإداري، فيلاحظ أن أحكام 

فلم تجعل المحكمة . القضاء الإداري قد تباينت بصدده
هل بأسباب القرار الإدارية العليا في أحد أحكامها القديمة الج

مانعا من تحقق العلم اليقيني، فقضت بعدم قبول حجج المدعي 
وبواعثه أو لم يحط خبرا ) القرار(بأنه كان يجهل أسباب (... 

لأن الجهل بأسباب القرار لا يقدح في العلم بما  ؛بمسوغاته
 ،)53(...)أحدثه من مركز قانوني ولا في الإحاطة بمضمونه 

تها ذهبت في حكم أحدث إلى خلاف ذلك غير أن المحكمة ذا
هو العلم الحقيقي المؤكد، ... أن العلم اليقيني(... فقررت 

ليس فقط بوجود القرار بل بمضمونه وكافة عناصره 
  .)54(...)ومحتوياته وأسبابه إن كانت له أسباب معلنة 

أما محكمة العدل العليا، فيلاحظ من متابعة ما صدر عنها 
لشأن وتحليلها، أنها تشترط العلم بأسباب من أحكام في هذا ا

العلم اليقيني الذي يسد مسد التبليغ هو العلم (... القرار فـ
يشترط (... وقضت بأنه  )55(...)بمضمون القرار وأسبابه 

للعلم اليقيني أن يكون الصادر ضده القرار قد اطلع على 
  .)56(...)أسبابه وفحواه 

لعليا في هذا الشأن، ومع تقديرنا لقضاء محكمة العدل ا
نعتقد بأن علم صاحب  إلاّ أنناوما يوفره من حماية للأفراد، 

الشأن بسبب القرار أو بأسبابه لا يعد من مستلزمات الشرط 
القرارات الإدارية الواجبة التسبيب  فيالذي نحن بصدده، إلا 

قانونا، أو تلك التي تفرض جزاءات بحق الأفراد، لأن الإدارة 
  .تسبيب قراراتها كقاعدةغير ملزمة ب

من جهة أخرى، فإن عدم معرفة ما شاب القرار الإداري 
من عيوب لا يمنع من قيام العلم اليقيني وفقا لما ذهبت إليه 
محكمة القضاء الإداري التي قضت بأن لا وجه للتحدي بعدم 

ما دام أنه كان في  ،علم الطاعن بما شاب القرار من عيب
الميعاد بعد أن تبين مركزه القانوني مكنته أن يطعن عليه في 

ونحن نؤيد هذا القضاء لأن مسألة . )57(منه ومبلغ مساسه به
علم صاحب الشأن بعيوب القرار أو عدم علمه بها هي مسألة 
غير منضبطة ويمكن أن تفتح المجال واسعا للطعن في القرار 
الإداري في أي وقت، وتفقد من ثم القرارات الإدارية 

  .لمقررة لهاالحصانة ا
ومن مستلزمات شرط شمول العلم بعناصر القرار أن 
يكون هذا العلم ثابت التاريخ، مما يمكّن من احتساب مدة 
الطعن في القرار الإداري ابتداء منه، فإذا لم يتحقق هذا 
الشرط، يصبح دفع الإدارة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها 

وكذلك الحال إذا . )58(مبعد الميعاد فاقدا للأساس القانوني السلي
لم يتضمن علم صاحب الشأن المراحل النهائية للقرار بما في 

  .)59(ذلك عملية التصديق
أما محكمة العدل العليا، فتؤكد بدورها هذا المبدأ؛ فقضت 

يفترض أن يشمل العلم مضمون القرار وأن يثبت (... بأن 
  .)60()هذا العلم بتاريخ محدد حتى يمكن حساب الميعاد

إضافة إلى ما تقدم، يستلزم هذا الشرط ضرورة علم 
صاحب الشأن ببيانات أخرى مهمة تتعلق بالقرار، منها اسم 
الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، صفتها، رقم القرار 

صدوره، أسماء المشمولين بأحكامه وصفاتهم،  تاريخالإداري 
  .)61(إلى غير ذلك من البيانات التي يفيد منها صاحب الشأن

  
  المبحث الثاني

  إثبات العلم اليقيني
  

إن إثبات تحقق العلم اليقيني وفق الشروط التي بحثناها 
آنفا، مسألة بالغة الأهمية، لما يترتب عليها من آثار قانونية 
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تتمثل في نفاذ القرار الإداري بحق صاحب الشأن، واحتساب 
ليقيني ميعاد الطعن بالإلغاء من التاريخ الذي يثبت فيه علمه ا

بالقرار، ومن ثم قبول أو عدم قبول الدعوى شكلا أمام 
والقاعدة في هذا الصدد، أن على من يدعي . القضاء الإداري

وقوع العلم اليقيني إثبات ذلك، لأن هذا الادعاء يأتي خلافاً 
للأصل في عدم علم أصحاب الشأن بالقرارات التي تصدرها 

في  –ي التي تدعي ولما كانت جهة الإدارة ه. )62(الإدارة
وقوع هذا العلم؛ فهي التي تتحمل عبء  –أغلب الأحيان 
أن تقيم الدليل على علم المدعي بالقرار (... الإثبات، فعليها 

ذلك العلم  )63()المطعون فيه علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا
من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون (... الذي يثبت 

لة إثبات معينة، وللقضاء الإداري في التقيد في ذلك بوسي
أعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه 
القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها 

من أوراق الدعوى ... كفاية العلم أو قصوره حيثمن 
كما أكدت محكمة العدل العليا إثبات . )64()وظروف الحال

قيني من أية واقعة أو قرينة تفيد علم صاحب الشأن العلم الي
  .)65(بالقرار وأسبابه وتدلّ عليه

ومع كثرة تطبيقات نظرية العلم اليقيني، إلا أنه يمكن رد 
إقرار الطاعن، تنفيذ القرار الإداري،  :طرق إثباته إلى ما يلي

  .ونخصص لكل منها مطلبا مستقلا. القرائن الأخرى
  

  المطلب الأول
  الطاعن إقرار

  
إن إقرار صاحب الشأن بعلمه بالقرار محل الطعن 

وهو . واعترافه به في تاريخ معين يعد حجة عليه ودليلا ضده
أمر نادر الحدوث نظرا لما يترتب عليه من آثار قانونية 

  .)66(تتمثل في رد الدعوى
والإقرار قد يكون صريحا وهو الأكثر ندرة، كأن يرسل 

ا إلى جهة الإدارة يحتوي علما خطاب(... الموظف المدعي 
 ،الإنذار) العقوبة(كافيا بماهية العقوبة الموقعة عليه وأنها 

وأسباب توقيعها وتحديد أسباب المعارضة في القرار من 
بالتفاصيل ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع، وقد سردها 

، فلا يقبل منه بعد ذلك القول بأنه لم يكن يعلم بالقرار كلّها
  .)67(...)يا نافيا للجهالة علما كاف

كما أخذت محكمة العدل العليا بالإقرار الصريح ورتبت 
عليه وقوع العلم اليقيني؛ فقضت بأنه إذا صدر قرار 
بالاستغناء عن خدمات موظف واعترف الموظف خطيا بأنه 

بدأ مدة تعلم بصدور القرار القاضي بالاستغناء عن خدماته 

  .)68(اريخ الاعترافالطعن في القرار اعتبارا من ت
أما النوع الثاني من الإقرار وهو الغالب، فهو الإقرار 
الضمني الذي يستخلصه القاضي الإداري من أي دليل أو 
قرينة أو واقعة تفيد حصوله، وتكشف عنها وقائع الدعوى، 

  .وفيما يلي أهم صور تلك القرائن
  

  المكاتبات والمراسلات بين الإدارة والأفراد: أولا
للقاضي الإداري أن يتبين حصول العلم اليقيني من  يمكن

المكاتبات التي يجريها صاحب الشأن مع الإدارة، فهي تعد 
وكثيرة هي . إقرارا ضمنيا بعلمه اليقيني بالقرار محل الطعن

تطبيقات القضاء الإداري في هذا الصدد منها على سبيل 
ن الطلب حكم المحكمة الإدارية العليا الذي جاء فيه أ: المثال

المقدم من الطاعن بإعطائه شهادة فصل من الكلية وإخلاء 
طرفه وتسليمه أوراقه لتقديمها إلى كلية أخرى، وإصدار هذه 

وما . )69(الشهادة فعلا يفيد علمه اليقيني بقرار فصله من الكلية
تقديم المستدعي (... قضت به محكمة العدل العليا من أن 

محامين المتدربين يدل دلالة طلبا لإعادة تسجيله في سجل ال
قاطعة على علم المستدعي بمضمون قرار شطب تسجيله 

  .)70(...)بتاريخ تقديم الطلب 
غير أن محكمة القضاء الإداري لم تعتد في أحد أحكامها 
بالإنذار الذي وجهه الطاعن للإدارة المتضمن إقراره بعلمه 

زير بالقرار الصادر بتعيين العمدة، وطلب عدم تصديق الو
لأن الإدارة لم تقدم دليلا على علمه  ؛على هذا التعيين

كما أن طلب الطاعن . )71(بتصديق الوزارة على هذا القرار
تفسير بنود القرار المطعون فيه أو توضيح ما ورد فيه من 
معلومات وبيانات أو أية طلبات أخرى مما يدل على وقوع 

ت المحكمة وتطبيقا لذلك قض. علم الطاعن اليقيني بالقرار
المذكرة التي قدمها الطاعن لوزير العدل (الإدارية العليا بأن 

تفيد علمه بالقرار المطعون فيه في تاريخ معين، وأن مدة 
وقررت  )72(...)رفع الدعوى قد انقضت من هذا التاريخ 

أن الاستدعاء المقدم من المفوض (محكمة العدل العليا 
عادة النظر بتجديد بالتوقيع من الشركة الذي يطلب فيه إ

رخصة الاستيراد يشكل علما يقينيا بأن طلب تجديد الرخصة 
  .)73(...)قد رفض 

  
  التظلم الإداري: ثانيا

للقاضي الإداري أن يستنتج تحقق علم صاحب الشأن 
بالقرار الإداري محل الطعن علما يقينيا، من خلال ما يتقدم 

. و تعديلهبه من تظلمات إلى جهة الإدارة لإلغاء القرار أ
فالتظلم ما هو إلا إقرار ضمني من المتظلم بعلمه بالقرار 
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وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية . )74(المعترض عليه
ما دام لم يثبت من الأوراق تاريخ علم المدعي (العليا بأنه 

. )75()بالقرار المطعون فيه فيفترض علمه من تاريخ التظلم
لعدل العليا، ومن الشواهد وهو ما استقر عليه قضاء محكمة ا
بما أن الثابت أن (... على ذلك حكمها الذي جاء فيه 

باعتراض إلى  18/3/1999المستدعي الأول تقدم بتاريخ 
مدير مستشفى البشير يعترض فيه على القرار المطعون فيه، 
فإن هذا يعني أن المستدعين علما بالقرار المطعون فيه علما 

  .)76(.)..يقينيا في ذلك التاريخ 
ولكي ينتج التظلم الإداري أثره بوصفه إقرارا ضمنيا من 
صاحب الشأن بوقوع علمه اليقيني بالقرار محل الطعن، يجب 
أن يتضمن علم الطاعن بالقرار علما شاملا لمحتوياته كافة 

ومن ثم لا يكفي أن يعلم (... على النحو الذي أوضحناه سابقا 
ماء بعض من رقوا دونه المدعي بجزء من ذلك القرار أو بأس

كذلك لا يعتد بالتظلم إذا ما قدم  ،)77()ليسري الميعاد في حقه
(... بعبارات عامة مرسلة، وعلى ذلك فإن تظلم صاحب الشأن 

من أن همسا يدور عن جزاء وقع لا ينهض دليلا على العلم 
كما أن التظلم، وبخاصة من  ،)78(...)اليقيني بمضمون القرار 

تفرض جزاءات بحق الأفراد، يجب أن يتضمن  القرارات التي
معرفة المتظلم بالسبب الذي بني عليه القرار وبناء على ذلك 

التظلم الذي يقدمه الموظف (... تقرر محكمة العدل العليا بأن 
للطعن بقرار فصله عن العمل يفيد العلم اليقيني بالقرار طالما 

صورة أنه ذكر فيه السبب الذي بني عليه هذا القرار ب
الاستدعاء المقدم من المستدعي قبل (... ولكن . )79()تفصيلية

تاريخ صدور القرار المطعون فيه المتضمن تظلمه من قيام 
مهندس التنظيم بتكليفه بالارتداد القانوني لا يفيد علمه بالقرار 

العبرة في حالة تعدد التظلمات تكون (... و. )80()علما يقينيا
حتى . )81(...)عتباره مبدأ سريان الميعاد بالتظلم المقدم أولا با

  .لا يكون تعدد التظلمات وسيلة لإطالة ميعاد الطعن بالإلغاء
فالأثر  ؛ولا يهم بعد ذلك نوع التظلم ولائيا كان أم رئاسيا

إذا صدرت عدة قرارات عن لجان التقاعد (... واحد، فـ 
بعدم تخصيص راتب اعتلال للمستدعي ولم يطعن بها وإنما 

فإن هذه التظلمات تفيد ... م عدة تظلمات إلى المراجع العلياقد
بأنه قد علم آنذاك علما يقينيا بمضمون القرارات السابقة وهذا 

وبالمثل يستوي أن يكون التظلم  )82(..)العلم يقوم مقام التبليغ 
إجباريا أو اختياريا، وإن كان التظلم الإجباري يقلص إلى حد 

ية العلم اليقيني، إذ يصبح التظلم كبير من نطاق تطبيق نظر
الإداري شرطا شكليا لرفع دعوى الإلغاء، ولا يبقى محلا 
للتساؤل عن تحقق العلم اليقيني أو عدم تحققه، فتقديم التظلم 

، إذا ما استوفى )83(يعد دليلا على علم صاحب الشأن بالقرار
  .الشروط التي بحثناها آنفا

  
  اتخاذ إجراءات قضائية: ثالثا

تقر القضاء الإداري على أن قيام صاحب الشأن باتخاذ اس
إجراءات قضائية أو إجراءات تمهيدية لإقامة دعوى بشأن 
القرار المطعون فيه يعد علما يقينيا منه بالقرار، لأنها تمثل 

وثمة تطبيقات كثيرة في هذا الصدد؛ . إقرارا ضمنيا منه بذلك
مستدعي بالقرار علم ال(... إذ قضت محكمة العدل العليا بأن 

المشكو منه علما يقينيا بتاريخ تقديم دعواه السابقة التي ردت 
لعدم صحة الوكالة التي قدمت بموجبها الدعوى يجعل الدعوى 
المقدمة بعد مضي أكثر من ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار 

كما . )84()مقدمة بعد فوات المدة القانونية مستوجبة الرد شكلا
لتي يقدمها الطاعن إلى المحاكم للدخول كشخص أن الطلبات ا

ثالث في دعوى أخرى تتعلق بموضوع الدعوى نفسه محل 
تعده محكمة العدل العليا قرينة على علمه بالقرار علما  ،النزاع
تقديم الشركة المستدعية نقل إخوان (... لذلك قضت بأن . يقينيا
ات لإدخالها شخصا ثالثا في دعوى أخرى متعلقة بذ طلباً

الموضوع يفيد علمها علما يقينيا بالقرار المطعون به بتاريخ 
  .)85()تقديم طلبها للدخول كشخص ثالث في الدعوى السابقة

إلا أن القضاء الإداري وضع في المقابل ضوابط لاعتماد 
هذه القرينة، بموجب ما يتمتع به من سلطة تقديرية في هذا 

ليقيني في حالات أخرى، الشأن، لذلك فهو لم يقتنع بتحقق العلم ا
إذا كانت العبارة التي وردت في صحيفة الدعوى لا ( أنّه كما

تعدو أن تكون قولا عاما لا يدل بذاته على أن المدعي قد علم 
إيداع ملف المادة (... ، أو )86()بالقرار المطعون فيه علما يقينيا

باعتباره مستندا ضمن أوراق الدعوى ولو شمل هذا الملف 
... المستفاد منها صدور الأمر بالتسليم لأن هذا الإيداع الأوراق

وضمن الاتجاه ذاته قضت محكمة  )87(...)لا يفيد العلم حتما 
اطلاع وكيل المستدعي ضدهم على جدول (... العدل العليا بأن 

تخصيص الوحدات الزراعية الذي أبرزه وكيل المستدعي في 
ة الدعوى المعدلة لا المحاكمة التمهيدية السابقة لتقديمه لائح
  .)88(...)يشكل علما يقينيا بالقرار بالنسبة للموكل 

وفي ختام هذا المطلب نشير إلى أنه إذا اقتنعت المحكمة 
بالإقرار دليلا على توفر العلم اليقيني، فيجب أن تأخذ به كله 
أو أن تطرحه كله طبقا لقاعدة عدم تجزئة الإقرار، صريحا 

لذلك تقرر محكمة القضاء الإداري كان أم ضمنيا، وتطبيقا 
إذا كان المدعي مقرا بعلمه بصدور الأمر من تاريخ (... بأنه 
إلا أنه يقرر في الوقت ذاته أنه تظلم منه بعريضة  ،معين
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توقف ميعاد الستين يوما المقرر لرفع الدعوى، فلا يمكن 
  .)89(...)تجزئة إقرار المدعي بأخذ ما يضره وترك ما ينفعه 

  
  الثاني المطلب

  تنفيذ القرار الإداري
  

استقرت أحكام القضاء الإداري على أن تنفيذ القرار 
الإداري تنفيذا جبريا بحق الطاعن دون سبق نشره أو تبليغه 
بالقرار دليل على علمه به علما يقينيا وقرينة على معرفته 
بمضمونه، واعتبار تاريخ بدء تنفيذ القرار موعدا لبدء سريان 

ومن تطبيقات القضاء الإداري . )90(بالإلغاء ميعاد الطعن
المصري في هذا الشأن، أنه عدَّ التنفيذ المادي للقرار بخصم 
خمسة عشر يوما من راتب المدعي دليل العلم اليقيني 

تفيد علمه على وجه  ي، وأن واقعة تجنيد المدع)91(بالقرار
وقضت محكمة العدل العليا بأن . )92(اليقين بقرار تجنيده

لموظف يعد عالما بتخفيض علاواته إذا استلم راتبه دون ا
  .)93(احتساب العلاوات

غير أن تنفيذ القرار لا يعد دليلا على علم صاحب الشأن 
. بالقرار ما لم يستوف شروط العلم اليقيني التي بحثناها آنفا

لا يجوز الاحتجاج (لذلك، قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه 
ى المدعي للقول بسريان ميعاد رفع دعوى بتاريخ القبض عل

الإلغاء في حقه من هذا التاريخ باعتبار أنه علم فيه حتما 
بالقرار المطعون فيه علما يقينيا، إذ لا دليل في الأوراق على 
إبلاغه بهذا القرار في تاريخ محدد أو اطلاعه على الأسباب 

واه التي دعت لإصداره بما يتحقق معه علمه بمحتوياته ومحت
 حيثعلما يقينيا نافيا للجهالة يمكنه من تحديد موقفه إزاءه من 

وهذا مسلك محمود لما يوفره من  )94()قبوله أو الطعن فيه
ضمانات للأفراد إزاء الإدارة عند استخدامها سلطاتها في 
التنفيذ الجبري، إلا أن محكمة العدل العليا ذهبت في قضية 

أن محافظ (ضت مشابهة إلى خلاف هذا الحكم حين ق
العاصمة قد أصدر قرارا بتوقيف المستدعي ثم أفرج عنه بعد 

أن الدعوى أقيمت بعد مضي أكثر من  ، بماأن قدم الكفالة
سبعة أشهر على قرار التوقيف الذي علم به المستدعي علما 
يقينيا، تكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا لتقديمها بعد انقضاء 

محكمة اعتدت بالتنفيذ دون أن يلاحظ أن ال )95()مدة الطعن
تدقق فيما إذا كان صاحب الشأن قد تم تبليغه بالقرار في 
تاريخ محدد أو اطلع على أسبابه أو علم بفحواه، رغم أن 
المحكمة ذاتها كانت قد أثارت هذه المسائل في أحكام سابقة 

مجرد مصادرة جواز (... ومنها حكمها الذي قضت فيه بأن 
ولا يفيد  ،قوم مقام تبليغه قرار مصادرتهسفر المستدعي لا ي

علما يقينيا به لأنه يشترط في العلم اليقيني أن يكون الصادر 
  .)96()ضده القرار قد اطلع على أسبابه وفحواه

ونظرا لأهمية هذه القرينة، فإن مجلس الدولة الفرنسي لم 
يزل يعتمدها، كما أخذ بها المشرع اللبناني عندما نص على 

المراجعة شهران تبتدئ من تاريخ نشر القرار مهلة (أن 
المطعون فيه إلا إذا كان من القرارات الفردية فتبتدئ المهلة 

وقد اشترط القضاء الإداري  )97()من تاريخ التبليغ أو التنفيذ
اللبناني في هذا التنفيذ أن يكشف بوضوح عن اطلاع صاحب 

  .)98(على القرار وعلمه بهالشأن 
  

  المطلب الثالث
  رائن أخرىق

  
إضافة إلى ما سبق بحثه من قرائن وأدلة، فقد عد القضاء 
الإداري العلم اليقيني متحققا إذا ما ثبت بقرائن أخرى كالنشر 
أو البينة الشخصية أو مضي فترة زمنية طويلة على صدور 
القرار، إلى غيرها من القرائن التي يترك الأخذ بها لتقدير 

خصصنا هذا المطلب لبيان هذه لذلك فقد . القاضي الإداري
  .القرائن وموقف القضاء الإداري منها

  
  النشر: أولا

النشر هو وسيلة من وسائل علم الأفراد بالقرارات 
وهو في الوقت ذاته يعد أحد القرائن . الإدارية ونفاذها بحقهم

التي استقر القضاء الإداري على اعتمادها لإثبات علم 
ن علما يقينيا ويعرف بأنه صاحب الشأن بالقرار محل الطع

  .)99()اتباع الإدارة شكليات معينة لكي يعلم الجمهور بالقرار(
ويبين القانون عادة ضوابط النشر وأحكامه وآثاره، فهو 
يتم عادة في الجريدة الرسمية بالنسبة للقرارات التنظيمية، إذ 
تسري بحق الأفراد من تاريخ هذا النشر، في حين لا تسري 

لفردية في حقهم إلا من تاريخ التبليغ، ما لم ينص القرارات ا
والقاعدة أن القانون إذا نص على . )100(على خلاف ذلك

كأن ينص على النشر في  ،النشر بوسيلة معينة تعين اتباعها
نشرة مصلحية أو في لوحة الإعلانات الخاصة بالجهة 

أما إذا لم يحدد طريقة معينة للنشر فيكفي نشر . الإدارية
ار في جريدة أو نشرة معدة للإعلان ومن شخص أو جهة القر

  .)101(رسمية مختصة
وقد وضع القضاء الإداري ضوابط مهمة لاعتماد النشر 

فهو لا يرى أن نشر القرار . قرينة على حصول العلم اليقيني
دليلٌ على العلم به دائما، لذلك قضى بأن العلم اليقيني لا 
يتحقق بالنسبة للقرار الإداري بنشره في نشرة الأوامر 
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النشر في ، أو )102(العمومية التي تصدرها وزارة الداخلية
، أو في النشرة المصلحية ما لم )103(إحدى الجرائد المحلية

يثبت وصول النشرة إلى فرع المصلحة الذي يعمل به 
كما قضى بأن . )104(صاحب الشأن وتوقيعه عليها بالعلم

إعلان قرار منع بعض الطلاب من أداء الامتحان في لوحة 
لا بل إن . )105(إعلانات الكلية لا يتوافر به العلم اليقيني

الطابع  يالمحكمة الإدارية العليا لم تعد نشر القرار ذ
. )106(الشخصي الذاتي في الجريدة الرسمية محققا للعلم اليقيني
  .لذلك فإن النشر يعد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس

أما محكمة العدل العليا فلم تغفل هي الأخرى قرينة النشر 
في الجريدة الرسمية يعد  نشر القرار الإداري(فقضت بأن 

بينة على أن المستدعي قد علم به علما يقينيا من تاريخ 
بينما . )108(سواء كان هذا القرار تنظيميا أم فرديا )107()النشر

علما ...مجرد نشر قرار إداري في الجريدة العادية (لا يعد 
  .)109()يقينيا به

ة خلطاً ويلاحظ من استعراض هذه الأحكام وتحليلها أن ثم
وقعت فيه بين النشر بوصفه وسيلة مستقلة نص عليها 
المشرع للعلم بالقرار الإداري، وبين العلم اليقيني الذي يقوم 
على قرائن وأدلة تسفر عنه، وهي وسيلة من صنع القضاء 

ويتضح ذلك من اعتماد النشر قرينة على حصول . كما أسلفنا
مال هذه النظرية العلم اليقيني، في حين أن من أهم شروط أع

هو أن يحصل العلم بغير النشر أو التبليغ الفردي وهو أمر 
فالاستناد إلى النشر أو التبليغ بوصفه وسيلة لنفاذ . بدهي

القرار الإداري تغني عن الاستناد إلى العلم اليقيني لأنه أقوى 
  .في الدلالة على حصول العلم

ر من جهة أخرى، فإن النشر وما يترتب عليه من آثا
ومنها سريان القرار المنشور بحق الأفراد، أمر يتناقض مع 
مفهوم العلم اليقيني، فالنشر في الجريدة الرسمية وهو أهم 

أصحاب (أساليب النشر، لا يعني بالضرورة أن الأفراد 
بل إن العلم المتحقق . قد علموا بالقرار علما حقيقيا) الشأن

لم افتراضي عن طريق النشر في هذه الحالة ما هو إلا ع
وقرينة على حصول العلم أقامها القانون لمسوغات معينة، لا 

في حين أن من أهم شروط العلم اليقيني . تقبل إثبات العكس
حتى أن . كما أسلفنا هو أن يكون حقيقيا لا ظنيا ولا افتراضيا

محكمة العدل العليا قد خلطت في بعض أحكامها بين التبليغ 
واهد على ذلك ما ذهبت إليه من أن والعلم اليقيني، ومن الش

وتم  10/9/1997القرار المشكو منه قد صدر بتاريخ (... 
فقد قام . تبليغه للمستدعي وعلم به علما يقينيا في يوم صدوره
وبما أن . بالتوقيع لدى المركز الأمني المختص لإثبات وجوده

فإنها  27/1/1998المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 
ويعلل جانب . )110(...)دمة بعد فوات المدة القانونية تكون مق

من الفقه هذا الاتجاه بأن تعبير العلم اليقيني لا ينصرف في 
حقيقته إلى وسيلة مستقلة وقائمة بذاتها؛ فغاية شهر القرار 
. الإداري أيا كانت وسائله هي بالتحديد تحقيق العلم اليقيني

الأساسي تحقيق هذا  وما النشر والتبليغ إلا وسائل مقصدها
ونحن لا يسعنا الاتفاق مع هذا الرأي لأن لكل . )111(العلم

وسيلة مدلولاً محدداً وأحكاماً خاصة بها، وندعو إلى إزالة 
  .هذا الخلط

أخيرا، ثمة مسألة تستحق البحث تتصل بالعلاقة بين النشر 
والعلم اليقيني، فهل يحق للأفراد الاحتجاج بالقرارات الإدارية 

ي مواجهة الإدارة إذا ما علموا بها علما يقينيا قبل نشرها، ف
ما أثر العلم اليقيني بالقرار الإداري الحاصل قبل النشر، : أي

  تراخت الإدارة أو تأخرت في نشره؟ وبخاصة إذا ما
للإجابة عن هذا السؤال، يفرق الفقه والقضاء الإداري في 

رات الفردية، فرنسا بين كل من القرارات التنظيمية والقرا
فالرأي الراجح في الفقه لا يجيز الاحتجاج بالقرار التنظيمي 
قبل النشر، وهو ما أخذ به مجلس الدولة، أما القرارات الفردية 
فقد استقر الفقه والقضاء الإداري على جواز الاحتجاج بها تجاه 

  .)112(الإدارة قبل شهرها سواء بالنشر أو التبليغ
اه الغالب في الفقه، وما استقر أما في مصر فيرى الاتج

عليه القضاء الإداري هناك جواز التمسك بالقرارات الإدارية 
التنظيمية تجاه الإدارة، قبل نشرها من غير تفرقة بينها وبين 
القرارات الفردية، وبالطبع فإن عبء إثبات العلم اليقيني في 
هذه الحالة يقع على صاحب الشأن بوصفه من يدعي بوجود 

  .)113(رالقرا
أما محكمة العدل العليا فيبدو أنها تميل إلى عدم جواز 

فقضت بأن . الاحتجاج بالقرار الإداري التنظيمي إلا بعد نشره
أمر الدفاع بمنع استيراد أية بضاعة لا يصبح نافذ المفعول إلا (

، بينما يستطيع )114()من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
لإداري الفردي منذ صدوره والتوقيع الأفراد الاحتجاج بالقرار ا

وهناك من يرى من الكتاب جواز الاحتجاج بالقرار . )115(عليه
  .)116(الإداري تنظيميا كان أم فرديا قبل النشر

ومن جانبنا نؤيد قصر تطبيق نظرية العلم اليقيني على 
القرارات الفردية دون التنظيمية التي يسري ميعاد الطعن فيها 

كقاعدة، حتى لو علم بها أصحاب الشأن عن  من تاريخ نشرها
أي طريق آخر؛ لأن القول بخلاف ذلك من شأنه أنه يؤدي 
إلى بدء الميعاد ثم انغلاقه بالنسبة إلى البعض دون الآخر 
فيتوجه القرار إلى بعض من يخاطبهم، بينما يظل قابلا للطعن 
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بالإلغاء بالنسبة إلى البعض الآخر، وهي نتيجة غير منطقية 
وقد أخذت بعض أحكام القضاء الإداري . لا مقبولةو

  .)117(المصري بهذا الاتجاه أيضا
  
  الشهادة: ثانيا

استقر القضاء الإداري على إثبات العلم اليقيني من أية 
. واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة إثبات معينة

وقد استندت بعض أحكام القضاء الإداري إلى الشهادة، ومنها 
أحكام محكمة العدل العليا، فقد استندت إلى البينة الشخصية 
لإثبات علم الموظف صاحب الشأن بقرار تعديل درجته، ومما 

إن القرار المشكو منه، قد صدر بتاريخ (... جاء في حكمها 
وعلم به المستدعي علما يقينيا في مدة لا  24/10/1992

ت من كما هو ثاب 2/11/1992تتجاوز أسبوعا من تاريخ 
شهادة وكيل قسم الباطنية في مستشفى البشير، فقد ذكر هذا 
الشاهد بشهادته أنه أطلع المستدعي على هذا القرار وقرأه 
وطلب منه تصويره، ولما كان من الثابت أن المستدعي قد علم 
بالقرار المطعون فيه علما يقينيا في مدة لا تتجاوز أسبوعا 

لدعوى بتاريخ ، وقدم ا2/11/1992واحدا من تاريخ 
  .)118()فإنها تكون مقدمة بعد فوات المدة القانونية 25/1/1993

لا (... ومع ذلك، ثمة أحكام لم تأخذ بالشهادة فقضى بأنه 
يتحقق معنى العلم اليقيني ولا إثبات حقيقة الميعاد الذي تبدأ منه 
مواعيد الطعن بطريق الاستناد إلى شاهد توضع أقواله موضع 

ويبدو من تحليل هذا  )119(...)تمال والترجيح التقدير والاح
في  –الحكم أن المحكمة لم تأخذ بالشهادة، لما في الأخذ بها 

تقدير المحكمة، من مخالفة لشروط قيام العلم اليقيني الذي يجب 
أن يكون علما حقيقيا لا ظنيا ولا افتراضيا، والشهادة مهما كان 

إذ يبقى . ذا الشرطمبلغ صدقها وعدلها، تتناقض منطقيا مع ه
ثم إن الأخذ . عنصر الافتراض والظن يكتنفها وإن بنسبة قليلة

بالشهادة كوسيلة إثبات من قبل القاضي الإدراي، إنما يكون 
ونحن نؤيد . )120(على سبيل الاستثناء كما يرى جانب من الفقه

اتجاه المحكمة هذا، إذ لا يجوز اللجوء إلى طريقة إثبات 
  .إثبات وسيلة علم استثنائية بالقرار الإداري استثنائية من أجل

  
  مضي فترة زمنية طويلة على صدور القرار: ثالثا

تباينت اتجاهات القضاء الإداري بشأن اعتبار مضي فترة 
زمنية طويلة على صدور القرار قرينة على علم صاحب 

إذ إنّه لم يستقر على مبدأ واحد بل إنه . الشأن به علما يقينيا
حالة على حدة في ضوء ما يتراءى له من ظروف يعالج كل 

  .الدعوى ووقائعها
ففي حكم قديم لمحكمة القضاء الإداري ذهبت إلى أن نشر 

القرار ومضي فترة طويلة على صدوره لا يستفاد أو يخلص 
، إلا أن المحكمة )121(بالقرار يمنه بطريق اليقين علم المدع

غايرا عندما ردت الإدارية العليا تبنت في حكم أحدث رأيا م
دعوى الإلغاء التي أقامها المدعي ضد قرار إداري صادر 
بتخطيه في الترقية بعد فوات أكثر من ثمانية عشر عاما على 

فوات هذا الوقت الطويل من تاريخ صدور (... صدوره لأن 
القرار محل الطعن حتى تاريخ إقامة الدعوى مما يرجح علمه 

سة حكمها على عدم إهدار مؤسِّ )122()بالقرار) الطاعن(
ثم عادت . المراكز القانونية التي استتبت على مدار السنين
قضية تتعلق في حكم لاحق ولم تتقيد بالقرينة ذاتها، وذلك في 

(... في الترقية أيضا فقضت بأن  بالطعن في قرارات تخطٍّ
القول بتحقق العلم اليقيني لمجرد فوات عدة سنوات فاصلة 

والتظلم منه هو مجرد ظن ولا يفيد شيئا  بين صدور القرار
 )123(...)لقيامه على احتمال غير ناشيء عن دليل يحمل عليه 

لا بل إن المحكمة ذاتها ذهبت في حكم آخر يثير الدهشة إلى 
مجرد انقطاع العامل عن العمل مدة أربع سنوات بعد (أن 

ني إنذاره بإنهاء خدمته في حالة عدم عودته لا يفيد علمه اليقي
  .)124()بقرار إنهاء خدماته للانقطاع

ها الحديث إلى ئغير أن المحكمة تميل كما يبدو من قضا
ومن  ،ترجيح اعتبار طول المدة دليلا على تحقق العلم اليقيني

استطالة الأمد (... الشواهد على ذلك حكمها الذي جاء فيه أن 
بين صدور القرار محل الطعن وبين إقامة دعوى الإلغاء هو 

مسوغة قرارها بالمسوغات  )125(...)ا يرجح العلم بالقرار م
  .أي استقرار المراكز القانونية ؛ذاتها

أما محكمة العدل العليا فبرغم ندرة ما صدر عنها من 
أحكام في هذا الموضوع، إلا أنه يمكن القول بأنها تميل نحو 
رفض اعتبار طول المدة بين صدور القرار والطعن فيه 

ول العلم اليقيني، ففي قضية كان مجلس نقابة قرينة على حص
المحامين النظاميين قد أصدر قرارا برفض تسجيل اسم 

 24/9/2001الطاعن في سجل المحامين المتدربين بتاريخ 
، فطعن بالقرار أمام المحكمة 22/3/2002ولم يبلغ به إلا في 
النقابة رد الدعوى  منفطلب  7/4/2002طالبا إلغاءه بتاريخ 

لرفعها بعد فوات المدة القانونية للطعن؛ لأن المستدعي شكلا 
كان قد علم بالقرار علما يقينيا بعد صدوره إلا أن المحكمة 

اشترط المشرع (... رفضت هذا الرفع ومما جاء في حكمها 
في قانون نقابة المحامين تبليغ قرارات قبول أو رفض أو 

دد مدة استبعاد اسم المحامي من السجل لصاحب المصلحة وح
الطعن بهذه القرارات بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، 
ولا يبقى مجالٌ للقول أن المستدعي علم علما يقينيا بالقرار 

إضافة إلى أن العلم اليقيني يقتضي أن يكون ... المطعون فيه
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يقينيا لا افتراضيا كما يجب أن يشمل العلم اليقيني مضمون 
تاريخ محدد حتى يمكن حساب  القرار وأن يثبت هذا العلم في

  .)126()بدء الميعاد
يتبين لنا مما تقدم أن القضاء الإداري المصري يميل في 
أحكامه الحديثة إلى إرساء مبدأ اعتبار طول المدة وترسيخها 
قرينة على حصول العلم اليقيني، ويسوغ ذلك بمسوغات عدة 

، مع ترددت بصيغ متشابهة وأهمها استقرار المراكز القانونية
أن العلم الذي ينسب للطاعن عن طريق هذه القرينة لا يحقق 
أيا من شروط العلم اليقيني فهو علم افتراضي أو ظني، كما 
أن شموله لعناصر القرار الإداري كافة وثبوت حدوثه في 
تاريخ محدد هو أمر غير مؤكد، ويبدو ذلك حتى من صياغة 

بالقرار  منطوق بعض الأحكام التي تؤكد ترجيح العلم
إلى مرتبة  –كما هو معلوم  –والترجيح لا يرقى . الإداري

ثم إن من مخاطر هذا الاتجاه أنه يؤسس لمبدأ . العلم الأكيد
جديد هو اعتبار انقضاء مدة طويلة على صدور القرار قرينة 
محققة لعلم صاحب الشأن به علما يقينيا، وأن على هذا 

يقلب معادلة الإثبات ، أي أنه )127(الأخير أن يثبت العكس
وفي هذا تحميل للأفراد مغبة إهمال أو . رأسا على عقب

. تقصير الإدارة في واجباتها بنشر أو تبليغ القرارات الإدارية
ونؤيد مسلك محكمة العدل . لذلك فنحن لا نتفق مع هذا الاتجاه

العليا لانسجامه مع مفهوم العلم اليقيني وشروطه، وضمانه 
  .اه الإدارةلحقوق الأفراد تج

  
  المثول أمام الإدارة: رابعا

إن مثول الطاعن أو من ينوب عنه أمام جهة الإدارة لأمر 
يتعلق بالقرار محل الطعن، يعده القضاء قرينة على حصول 

فقضت . علمه اليقيني بالقرار إذا ما استوفى شروط هذا العلم
إذا كان من الثابت أن مندوب (محكمة القضاء الإداري بأنه 

مدعي حضر أمام اللجنة وتمسك أمامها بما تمسك به المدعي ال
وأصدرت ... في الدعوى الحالية ولم تأخذ اللجنة بأقواله

قرارها المطعون فيه، ومن هذا يبين أن المدعي ممثلا في 
شخص وكيله قد علم بالقرار المطعون فيه وبالأسباب التي 

حكمة العدل وقضت م. )128(...)استند إليها علما يقينيا شاملا 
استحضار البلدية للمستدعي بتاريخ معين (... العليا بأن 

والاستفسار منه عن سبب استمرار مخالفته لنظام مخامر الموز 
بعد إعلانها عن وجوب التقيد بأحكامه قبل ذلك، يفيد علم 

  .)129()المستدعي المشار إليه علما يقينيا بذلك التاريخ
أمام جهة الإدارة لا ونؤكد هنا أن مجرد مثول الطاعن 

قرينة كافية على قيام العلم اليقيني، بل  –في تقديرنا  –يعد 

  .على جهة الإدارة أن تثبت تحقق شروط هذا العلم
في ختام هذا المبحث، نشير إلى أنه طبقا للقواعد العامة 
إذا ما نجحت الإدارة في إثبات دفعها بتحقق العلم اليقيني، فإن 

قبل هذا الدفع، ويحكم بناء على ذلك القاضي الإداري سوف ي
برد الدعوى شكلا، وبعكسه، أي في حالة فشلها في تقديم ما 
يثبت ذلك فإن القاضي سوف يرفض الدفع الذي تقدمت به 
الإدارة، ويتأكّد من أن الدعوى قد أقيمت في الميعاد ويحكم 

وتطبيقا لذلك ذهبت محكمة القضاء الإدراي . بقبولها شكلا
إذا كانت الأوراق قد أجدبت تماما من ثمة دليل .. (.إلى أنه 

فإن ... يفيد علم المدعي علما يقينيا بالقرار المطعون فيه
وقضاء محكمة . )130(...)الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد 

ومنه قضاؤها  ،العدل العليا متواتر هو الآخر على هذه النتيجة
علم ) المستدعي(نه إذا لم يرد في الملف ما يفيد بأ(... بأنّه 

ا فيكون الدفع بأن الدعوى يقيني بالقرار المطعون فيه علماً
  .)131()مستوجبة الرد شكلا غير وارد

  
  ةـالخاتم

  
كانت هذه دراسة متواضعة لإحدى نظريات القانون 
الإداري المهمة، ذات الأصل القضائي، التي حاول الباحث أن 

الإداري الأردني يسهم من خلالها، في بيان موقف القضاء 
منها وتحليلها، مقارنة بالقضاء الإداري المصري، تلك هي 

  .نظرية العلم اليقيني، محور بحثنا هذا
لقد تبين لنا أن هذه النظرية، برغم ما وجه إليها من 
انتقادات على صعيد الفقه، وما أصابها من اضمحلال في 

. هاالتطبيق، وبخاصة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، مبتدع
فإن القضاء الإداري الأردني أسوة بزميله المصري لم 
يهجرها، بل لم يزل يتمسك بها، ويأخذ بالعلم اليقيني وسيلة 

علم صاحب الشأن بالقرار الإداري يضيفهما إلى  تحققل
الوسيلتين اللتين نص عليهما القانون، وهما النشر والتبليغ 

تطبيق  وهو يتشدد في. وأحكامه في ذلك مستقرة ومطردة
الشروط والضوابط المنظمة لها، وفي مسألة إثباتها، بما يكفل 
التحقق من قيام العلم اليقيني من جهة وبما يوفر ضمانات 

  .جدية للأفراد تجاه الإدارة من جهة أخرى
وقد اتضح لنا من تتبع أحكام محكمة العدل العليا التي 

دها أوردنا شواهد منها وتحليلها، أن لهذه المحكمة اجتها
الخاص في العديد من القضايا التفصيلية والجزئية التي تثيرها 

  .هذه النظرية، كنا قد أشرنا إليها في أماكنها من البحث
وإذا كنا قد خلصنا في هذه الدراسة إلى مجموعة من 
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الأفكار والاستنتاجات تتعلق بنظرية العلم اليقيني وتطبيقاتها 
  :ها فيما يليالقضائية، فحسبنا أن نشير إلى بعض من

حرص القضاء الإداري الأردني والمقارن في تطبيقه  -1
لنظرية العلم اليقيني على استيفاء هذا العلم شروط تحققه 

ولكن لوحظ تضارب الاتجاهات . في تطبيقها هوتشدد
القضائية بالنسبة إلى بعض التفاصيل المتصلة بشروط 

واء بين س. قيام العلم اليقيني، والقرائن التي تثبت تحققه
محاكم القضاء الإداري المختلفة، أو حتى بالنسبة للمحكمة 
. ذاتها، كما هو حاصل في قضاء محكمة العدل العليا

ونظرا لخطورة هذا التضارب على حقوق الأفراد، وما 
ينشأ عنه من تفاوت مراكز الأفراد وحقوقهم إزاء مسائل 
واحدة، وما يسفر عنه من مشكلات على الصعيد العملي، 
نرى ضرورة توحيد الاتجاهات القضائية في هذا الشأن ما 

  .أمكن، وبخاصة في قضاء محكمة العدل العليا
إن أحد الأسباب الرئيسة لحصول التضارب الذي أشرنا  -2

إلى كون  –في اعتقادنا  –إليه في الفقرة السابقة، يعود 
العلم اليقيني هو الوسيلة الوحيدة من بين وسائل نفاذ 

ولنا أن . دارية التي لم ينص عليها تشريعياالقرارات الإ
إذا كنا مؤمنين بهذه النظرية، ما الضير من النص  نتساءل

على هذه الوسيلة في القانون؟ لذلك ندعو إلى تنظيمها 
تشريعيا أسوة بكل من النشر والتبليغ، بما يكفل بيان 
شروط قيام العلم اليقيني ووسائل التحقق من قيامه، 

مثار المسائل التي تكون ائل وبخاصة وغيرها من المس
خلاف، وذلك بنصوص صريحة يمكن الاستعانة في 
صياغة هذه النصوص بما استقرت عليه الأحكام 

ولا شك أن لهذا التنظيم التشريعي مزاياه سواء . القضائية
في تعزيز ضمانات الأفراد تجاه الإدارة، أو بالنسبة إلى 

ها واحترام مبدأ صحة تطبيق النصوص القانونية وسلامت
المشروعية، إضافة إلى رفع التضارب في الاتجاهات 

  .القضائية أو تقليصه
لوحظ أن ثمة تداخلا وخلطا في بعض الأحكام الصادرة  -3

عن القضاء الإداري الأردني والمصري بين كل من 
النشر والتبليغ من جهة، والعلم اليقيني من جهة أخرى، 

لصاحب الشأن محققا للعلم فقد عدت نشر القرار أو تبليغه 
مع أن كلا من النشر والتبليغ هما وسائل مستقلة . اليقيني

لنفاذ القرارات الإدارية تختلف عن العلم اليقيني، بل 
ثم إن هذا الخلط يتعارض مع فلسفة نظرية . وأقوى منها

العلم اليقيني التي تقوم في جوهرها على علم صاحب 
  .التبليغ الشأن بالقرار عن طريق النشر أو

ثار خلاف على صعيد الفقه والقضاء الإداري بشأن مدى  -4

جواز الاستناد إلى العلم اليقيني بالقرار الإداري للاحتجاج 
به أو للطعن عليه بالإلغاء قبل نشره أو تبليغه، ما بين 
مؤيد ومعارض، ولا شك أن السماح للأفراد بالطعن 

واسعا  بالقرار الإداري في هذه الحالة، يفسح المجال
الاتجاه  –من جانبنا  –لإعمال نظرية العلم اليقيني ونؤيد 

الذي يجيز للأفراد الاحتجاج بالقرار الإداري الفردي فقط 
دون التنظيمي تجاه الإدارة، استنادا إلى العلم اليقيني قبل 
تبليغه، أو قبل نشره إذا تطلب القانون النشر، للأسباب 

  .ثالتي أوردناها في مكانها من البح
تباينت اتجاهات القضاء الإداري بشأن الاستناد إلى  -5

الشهادة، وإلى طول الفترة الزمنية بين صدور القرار 
فقد استندت إليها . والطعن فيه، لإثبات تحقق العلم اليقيني

بعض الأحكام، بينما استبعدتها أخرى، ونعتقد من جانبنا، 
ات تحقق بأن كلا من هاتين القرينتين لا تكفي بمفردها لإثب

  .هذا العلم ما لم تعزز بقرائن أخرى
لم يقصر القضاء الإداري تطبيق نظرية العلم اليقيني  -6

على الأفراد، بل أعملها بحق الإدارة أيضا في حالات 
معينة، تقتضيها المصلحة العامة وضرورات حماية حقوق 

  .الأفراد تجاه الإدارة
يها من نقد، نعتقد بأن نظرية العلم اليقيني، برغم ما وجه إل - 7

ومن معارضة شديدة لدى أغلب الفقه الإداري، وما قد 
يرافق تطبيقها من مساوئ، فإن بقاءها أمر يسوغه ما 
تنطوي عليه من مزايا، وبخاصة ضمان حقوق الأفراد 
ومصالحهم واستقرار المراكز والأوضاع القانونية، ولعل 
أبلغ دليل على ذلك هو استمرار القضاء الإداري المصري 
والأردني في التمسك بها رغم تصاعد الدعوات إلى 

بل إننا نعتقد بأن أهمية . )132(هجرها منذ فترة غير قصيرة
هذه النظرية سوف تزداد مع التقدم العلمي المتواصل 

على سبيل  –فلا نستبعد . وظهور الاختراعات الحديثة
أن يعدَّ القضاء الإداري مستقبلا، نشر القرارات  –المثال 

أو دخول ) الإنترنت(دارية في شبكة المعلومات الدولية الإ
صاحب الشأن على موقع جهة الإدارة، أو إرساله رسالة 
إلكترونية إلى جهة الإدارة تتعلق بالقرار محل الطعن، أو 
تلقيه رسالة منها على بريده الإلكتروني من خلال حاسوبه 

وفقا  –الشخصي أو هاتفه الخليوي، لا نستبعد أن يعدَّها 
قرائن على تحقق العلم اليقيني بهذا  –لضوابط معينة 

لذلك لا نتفق مع الآراء التي تنادي بهجرها أو . القرار
بتقليص نطاق تطبيقها، ومع من يرى بأنه قد آن الأوان 

ونقول إن . لاختفاء هذه النظرية من أفق القانون الإداري
 .لأوانه إصدار شهادة وفاة هذه النظرية لم يزل أمرا سابقا
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، مجموعة المبادئ القانونية 2/5/1954ق في  1275/5
  .1337التي قررتها المحكمة، السنة الثامنة، ص

؛ خليفة، مرجع 212- 210جمال الدين، مرجع سابق، ص )46(
  .206؛ الجرف، مرجع سابق، ص717-714سابق، ص

  .212- 208جع سابق، صوصفي، مر )47(
، مجموعة 4/2/1986ق في 27لسنة  465طعن رقم  )48(

كذلك الطعن رقم . 1055- 1054ج ص31المحكمة السنة 
، عن أبو العينين، 7/11/1992ق جلسة 33لسنة  1036

  .444-443دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، ص
سنة  2، مجلة نقابة المحامين، العدد 4/79عدل عليا رقم  )49(

  .279، ص1980
  .716-715خليفة، مرجع سابق، ص )50(
في  26لسنة  445المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  )51(

، مجموعة المبادئ القانونية التي 26/3/1985جلسة 
  .361، ص30السنة  ،قررتها المحكمة

، كنعان، مرجع 563-561الطماوي، مرجع سابق، ص )52(

  .246-245سابق، ص
 ق في6لسنة  949حكم المحكمة في القضية رقم  )53(

، مجموعة أحكام المحكمة، السنة الثامنة، 16/3/1954
  .696ص

ق، 31، لسنة 888، والطعن رقم 2785انظر الطعن رقم  )54(
-434، أبو العينين، مرجع سابق، ص23/6/1987جلسة 

435.  
السنة  1، مجلة نقابة المحامين العدد 73/81عدل عليا  )55(

  .5، ص1982
ول سنة مجلة نقابة المحامين العدد الأ 45/78عدل عليا  )56(

  .21، ص1979
ق في 7لسنة  457حكم المحكمة في القضية رقم  )57(

، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها 9/3/1954
  .901المحكمة، السنة الثامنة، ص

انظر على سبيل المثال، حكم محكمة القضاء الإداري رقم  )58(
م، المبادئ القانونية التي قررتها 16/2/1949ق في 597/2

ومن الادعاء الحديثة نسبيا  ،355ثالثة صالمحكمة، السنة ال
لسنة  2636حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

، الموسوعة الإدارية الحديثة، السنة 8/3/1988ق في 33
  .1067، ص2ج 33

ق في 764/3حكم محكمة القضاء الإداري رقم  )59(
، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها 18/3/1952

  .680لسادسة، صالمحكمة، السنة ا
 3-1مجلة نقابة المحامين الأعداد  126/2002عدل عليا  )60(

  .41ص 2003سنة 
  .212وصفي، مرجع سابق، ص )61(
  .228المرجع السابق ص )62(
لسنة  2554حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  )63(

، أبو العينين، مرجع سابق، 28/3/1992ق جلسة 32
  .451ص

ق 18لسنة  659عن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا في الط )64(
، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة 23/11/1976في 

، صادر 1980- 1965الإدارية العليا في خمس عشرة سنة 
، وانظر على 506، ص1عن مجلس الدولة المكتب الفني ج
ق جلسة 35لسنة  82سبيل المثال الطعن رقم 

، 457- 455مرجع سابق، ص ،، أبو العينين16/10/1994
القضائية، مجموعة المبادئ  19لسنة  37رقم  الطعن

  .143، ص19القانونية التي قررتها المحكمة السنة 
مجلة نقابة  9/10/1993في  183/93عدل عليا رقم  )65(

  .52، ص1994سنة  3-1المحامين الأعداد 
-314؛ جمال الدين، ص513الطماوي، مرجع سابق، ص )66(

  .139؛ الخطيب، مرجع سابق، ص315
ق 3لسنة  944ارية العليا في الطعن رقم حكم المحكمة الإد )67(

  .1276، مجموعة السنة الثالثة ص24/5/1958جلسة 
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  .139ذكره الخطيب، مرجع سابق، ص )68(
أبو  8/3/1992ق جلسة 34لسنة  1454الطعن رقم  )69(

؛ ومن أحكامها 451-450العينين، مرجع سابق، ص
، 18/1/1953ق في  5لسنة  543القديمة القضية رقم 

القانونية التي قررتها محكمة القضاء مجموعة المبادئ 
  .722ص 7الإداري السنة 

 3-1مجلة نقابة المحامين الأعداد  526/2003عدل عليا  )70(
  .79-75، ص2004السنة 

، سبقت 18/3/952ق في 764/3حكمها في القضية رقم  )71(
  .الإشارة إليه

القضائية، مجموعة  19لسنة  37حكمها في الطعن رقم  )72(
قررتها المحكمة، السنة التاسعة المبادئ القانونية التي 

  .143عشرة، ص
، 1986، 6مجلة نقابة المحامين، العدد  29/85عدل عليا  )73(

  .745ص
المبادئ القانونية لمحكمة العدل . 51/93عدل عليا رقم  )74(

العليا المنشورة في مجلة نقابة المحامين منذ بداية سنة 
، إعداد المكتب الفني في 1997وحتى نهاية سنة  1993
  .1051-1050المحامين، عمان، القسم الثالث، ص نقابة

، عكاشة، 15/2/1975ق في 1235حكمها في الطعن رقم  )75(
  .890القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ص

، المجلة 16/12/1999في  243/1998عدل عليا رقم  )76(
  .116، ص1999القضائية لسنة 

، 26/3/1953ق في 147/5حكم محكمة القضاء الإداري  )77(
  .757مبادئ القانونية، السنة السابعة، صمجموعة ال

؛ 10/5/53ق في 465/6حكم محكمة القضاء الإداري  )78(
  .1027المصدر السابق، ص

سنة  10و 9، مجلة نقابة المحامين العدد 77/72عدل عليا  )79(
  .1184، ص1972

سنة  5، مجلة نقابة المحامين العدد 89/79عدل عليا  )80(
  .611، ص1980

 38لسنة  318في الطعن رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا )81(
عن خليفة، مرجع سابق،  21/12/1996من جلسة 

  .725- 724ص
سنة  3-1مجلة نقابة المحامين العدد  42/68عدل عليا  )82(

  .59-56من  1969
  .719خليفة، مرجع سابق، ص )83(
، المبادئ القانونية 28/5/1997في  406/96عدل عليا  )84(

، ص لمحكمة العدل العليا، مرجع سابق، القسم الثاني
 15/4/1995في  386/94وانظر أيضا القرار . 986

  .1123المرجع السابق، القسم الثالث، ص
مجلة نقابة  18/7/1972في  77/72عدل عليا رقم  )85(

  .1185-1184، ص20السنة  10، 9المحامين العدد 
، 16/2/1949ق في 597/2حكم محكمة القضاء الإداري  )86(

  .355، ص3مجموعة المبادئ القانونية للمحكمة، السنة 
ق في 417/3حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم  )87(

، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة، 23/2/1950
  .808السنة الرابعة، ص

مجلة نقابة المحامين سنة  160/984عدل عليا رقم  )88(
  .849، ص1987

م، 14/2/1950ق في 3لسنة  288حكمها في القضية رقم  )89(
المحكمة، السنة الرابعة، مجموعة المبادئ التي قررتها 

  .369ص
؛ السناري، 316- 305جمال الدين، مرجع سباق، ص )90(

؛ الخطيب، مرجع سابق، 121- 120مرجع سابق، ص
  .140- 139ص

، 10/5/1953ق في 465/6حكم محكمة القضاء الإداري  )91(
  .سبق ذكره

لسنة  553حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم  )92(
  .70السنة السادسة، صق، مجموعة المبادئ القانونية، 5

، المبادئ القانونية 23/4/1996في  51/96عدل عليا  )93(
  .986مرجع سابق القسم الثاني، ص

مجموعة السنة  23/3/1963في  1720حكمها في الطعن  )94(
  .872الثامنة، ص 

مجموعة نقابة . م16/4/1995في  402/94عدل عليا  )95(
  .3107، ص1995المحامين سنة 

سنة  8-7لمحامين، العدد مجلة نقابة ا 35/68عدل عليا  )96(
  .544ص 1968

في  10434من المرسوم الاشتراعي رقم ) 69(المادة  )97(
م وانظر الخوري، القانون الإداري العام، 12/6/1975
  .232ص

  .74- 71انظر عبد الوهاب، القضاء الإداري، ص )98(
  .502الطماوي، مرجع سابق، ص )99(
 Vedel, Op.Cit. P 193-194:انظر في هذا الصدد )100(

Debbasch, Op. Cit. P. 38-46  
؛ فودة، النظام 215- 214وصفي، مرجع سابق، ص )101(

؛ العلوان، مرجع 96القانوني للميعاد في دعوى الإلغاء، ص
  .43-39سابق، ص

ق 1399/6حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم  )102(
  .303مجموعة السنة التاسعة ص . 6/12/1954في 

في  493حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم  )103(
  .87، مجموعة أحكام المحكمة السنة الثالثة، ص9/2/1949

في  616حكم المحكمة ذاتها في القضية رقم  )104(
، مجموعة أحكام المحكمة السنة الثامنة، 21/1/1954
  .493ص

في  305حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  )105(
، 35، مجموعة أحكام المحكمة، السنة 25/11/1989
  .300ص
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ل المثال الأحكام التي أوردها أبو العينين، انظر على سبي )106(
  .464- 462مرجع سابق، ص 

 2، 1، مجلة نقابة المحامين العدد 49/71عدل عليا رقم  )107(
  .124ص  1972السنة 

سنة  7مجلة نقابة المحامين العدد  47/80عدل عليا رقم  )108(
  .1231، ص1981

 10مجلة نقابة المحامين العدد  147/79عدل عليا رقم  )109(
  .1068ص، 1980سنة 

، 1998المجلة القضائية سنة . 28/1998عدل عليا رقم  )110(
  .445/4ص

وقريب من هذا  ،382عبد الباسط، القرار الإداري، ص )111(
 .206الرأي وصفي، مرجع سابق، ص

؛ السناري، نفاذ Carbajo, Op. Cit. P. 18-23انظر تفصيلا  )112(
، 159-142القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص

؛ العلوان، مرجع 66-64الجوهري، مرجع سابق، ص
  .34-28سابق، ص

؛ الجوهري، مرجع 159- 142السناري، مرجع سابق، ص )113(
  .66-64سابق، ص

المبادئ القانونية لمحكمة التمييز  102/66عدل عليا، رقم  )114(
، إعداد 1653/1987سنة  35بصفتها عدل عليا خلال 

  .593، مبدأ رقم 1موسى الأعرج، ج
، 1993مين مجلة نقابة المحا 83/92عدل عليا رقم  )115(

  .1785ص
  .34العلوان، مرجع سابق، ص )116(
؛ عبد اللطيف، قانون 518الطماوي، مرجع سابق، ص )117(

؛ السناري، مرجع سابق، 132القضاء الإداري، ص
  .145- 143ص

مجلة نقابة المحامين  16/6/1993في  67/93عدل عليا  )118(
  .34، ص1994، سنة 3- 1الأعداد 

ق جلسة 2ة لسن 3المحكمة العليا الليبية طعن إداري رقم  )119(
شروط قبول دعوى  ،م؛ عن المجيري28/11/1956

  .204الإلغاء في القانون الإداري الليبي، ص

  .458، ص441وصفي، مرجع سابق، ص )120(
 24/1/1952ق 4لسنة  11حكم المحكمة في القضية رقم  )121(

  .377مجموعة السنة السادسة، ص
 28/3/1974ق في 27لسنة  363حكمها في الطعن رقم  )122(

لتي قررتها المحكمة الإدارية العليا مجموعة المبادئ ا
مرجع  1980-1965المصرية في خمس عشرة سنة 

  .854، ص2سابق، ج
ق في 24السنة  168حكمها في الطعن رقم  )123(

  .80، ص1، المصدر السابق، ج23/11/1980
، انظر 8/12/1992ق جلسة 37لسنة  1521الطعن رقم  )124(

  .451أبو العينين، مرجع سابق، ص
ق جلسة 35لسنة  3472ن رقم حكم المحكمة في الطع )125(

، 873ص 46الموسوعة الإدارية الحديثة ج 9/8/1997
الطعن رقم  في؛ وانظر حكمها 721خليفة، مرجع سابق ص

، منشور في مجلة هيئة 3/7/1999ق جلسة 44لسنة  100
  .151- 150، ص1999) تموز(، يوليو 3قضايا الدولة، العدد

ين الأعداد ، مجلة نقابة المحام126/2002عدل عليا رقم  )126(
وانظر العلوان،  2290-2286، ص2003لسنة  11- 10

  .62مرجع سابق، ص
  .722-721خليفة، مرجع سابق، ص )127(
، 27/6/1961ق في 13لسنة  777حكمها في القضية رقم  )128(

  .291، ص15مجموعة السنة 
  .1791، ص1976لسنة  12- 11، العدد 4/76عدل عليا  )129(
ق جلسة 8لسنة  1235حكمها في القضية رقم  )130(

، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها 15/2/1975
  .207المحكمة، السنة العشرون، ص

، مجلة نقابة المحامين، الأعداد 223/2002عدل عليا رقم  )131(
  .115، ص2003، سنة 1-3

- 142نظر في هذا الصدد عبد المجيد، مرجع سابق، صا )132(
، الجوهري، 125- 124؛ السناري، مرجع سابق، ص143

لخطيب، مرجع سابق، ؛ ا73-71مرجع سابق، ص
  .142- 141ص
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  .الفكهاني، الدار المصرية للموسوعات، القاهرة
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The Theory of Certain Knowledge in Administrative Jurisprudence and Judicature, 

with Concentration on the Judicature of the Supreme Court of Justice: 
(Comparative Study) 

 

Khaled AL-Zubadie* 

 

ABSTRACT 
 

If the knowledge of administrative decisions can be achieved legally by publication and notification, the 
administrative judicature had added a new method known as "Certain Knowledge". Certain knowledge is 
achieved when the individual is accomplished to know the content of the administrative decision through 
certain presumptions even if then the administration did publish or notify the concerned party. 
This study had been divided into two chapters. The first chapter examined the theory of "Certain 
Knowledge" and its conditions. The second chapter tackled the proof of certain knowledge. At the end of the 
research, some of the conclusions reached were indicated. 
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